
 الفصل الثالث: 

 تقسيمات القاعدة القانونية)آمرة ومكملة(

تتعدد مسالك القانون في تنظيم علاقات الاشخاص فيي الجتتجي ف ف يو مينظم ايسا السي و        

ع ى نحو معين لا مرتضى بغيره بدملاف وقد منظجه ع ى نحو متر  فيه للأفراد حرمة تنظيجهف 

بعض القواعد القانونيية ان القيانون مقييد حرمية ال يردف ف وع يه نتد في 1ع ى وجه قانوني اخر

بحيث مجنعه من مخال ة نصوص ا ف وحينئس تكيون ايسه القواعيد اميرمف اميا فيي بعضي ا الاخير 

فنتد ان القانون مجنح ال رد نوعا من حرمة الاختييا  فيي تنظييم نهياوهف وحينئيس نكيون بصيدد 

 القواعد الجكج ة.

 المبحث الأول: 

 الامرة والمكملة. مفهوم القواعد

نون :قواعد موضوعية ) القا تنقسم القواعد القانونية من حيث تنظيج ا ل حقوق     

كانية ث إمالجوضوعي (ف قواعد شك ية ) القانون الهك ي (فومن حيث د جة الإلزام أو من حي

 إلى قواعد آ مرم فو قواعد مكج ة . الأوراف مخال ت ا تنقسم

 ) أي أن تجوعة القواعد القانونية التي تحدد الحقوق و الواجبياتالقانون الجوضوعي او م   

ا  ا  الإضيرالقاعدم القانونية إذا كانت تحدد أصل الحقف و تحدد الالتزامات و الواجبيات . آ ي

 و قيانون بالحق . إذن اي قواعد موضوعية . مثل . قواعد القانون الجدني و القانون التتيا ي

 الحق . لوا دم   في ا اي قواعد موضوعية لأن ا تتك م في ص بالعقوبات ف  اغ ب القواعد ا

الواجييب  القيانون الهيك ي  ايو متجوعيية القواعيد القانونيية التيي تبييين الإجيرائات و الو يا ل  

 وإتباع ا من اجل اقتضيائ الحيق الجقير . مثيل ويرق  في  اليدعول و آجال يا . ويرق ال عين 

لحق . صل الحق و إنجا تنظم ورق الوصول إلى ااختصاص الجحاكم . ف نا القواعد لا تنظم أ

 مثل غالبية قانون الإجرائات الجدنية و الإدا مة و قانون الإجرائات التزا ية .

مسيري  قيانون لاما ال ا دم من تقسيم القاعدم القانونية إلى موضوعية و شيك ية . أولا نبيدأ إن ال

وقيا   القيانون إنجيا م بيق ع يى ال و لا م بق ع ى الوقا   التي حد ت قبيل صيدو  بأ ر  جعي

تيي تحيدث التي حد ت قبل صدو  القانون إنجا م بق ع ى الوقا   و الحوادث الجسيتقب ية أي ال

 بعد صدو  القانون و اسا من مبادئ العدالة .

لكن اسا بالنسبة ل قواعد الجوضوعية و ليس بالنسبة ل قوانين الهك ية ف لأن يا تتنياول موضيو  

حقوق و الواجبات . أما بالنسيبة ل قيوانين الهيك ية فان يا تسيري ع يى الجاضيي . الحق لتتدمد ال
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أصيل  بالنسبة ل قضياما التيي ليم مصيد  في يا حكيم ن يا ي . لجياذا  لأن يا لا تيق ر فيي الحيق ) أو

 الحق ( و تكون أص ح ل ناس و الجتتج .

 

 المطلب الأول:

 المقصود بالقواعد الأمرة.

 ع ى ن ويم ن يا أو أمرا تتضجن م زمةف قواعد اي مكج ة أو مرمآ كانت  وائ القانون قواعد
 من جا  كل تعرمف او فجا .الإلزام

 :La règle impérative (تعريف القواعد الآمرة ) المطلقة  :الفرع الأول

 ع ي م بل  افإتباع عدم أو إتباع ا في للأفراد خيا  ولا م روضة قواعد الآمرم القواعد     

 الآمرم دبالقواع تسجيت ا ع ى ال قه جرل وقد بجقتضاااف والعجل لأحكام ا الج  ق الخضو 

و  جيت بالج  قة لأن ا م  قة الت بيق . لا متوز بيأي حيال مين الأحيوال .2الباتة أو النااية أو

الأفيراد مخال ت يا أو لا مت قيوا ع يى مخال ت يا . و القواعييد الآميرم ايي  القواعيد التيي لا تتييوز 

ت ا وكل ات اق ع ى مخال ت ا مكون باولا . و  يبب ذليك لأن يا تتع يق بالجحافظية للأفراد مخال 

 ع ى نظام الجتتج  و كيانه و مقدماته.

وز الزواج لا متوز الات اق ع ى ا تكاب جرمجة قتل ولو برضائ الجتني ع يه . لا مت  : أمث ة

 باحدل الجحرمات و لو ات ق الأوراف ع ى ذلك.

 تطبيقها ) مجالها (.الفرع الثاني: نطاق 

 ت يجن ع ى فرو  القانون العام ) الد تو ي و الإدا ي و العقوبات (    

  أولا:  في إطار القانون الدستوري    

 ظيام م كيينالقواعد التي تحدد شكل الدولة و نظام الحكم في ا فيلا مجكين ميثلا الادعيائ بوجيود 

 الجج كة الجغربية .في التج و مة التزا رمة او نظام جج و ي في 

 في إطار القانون الإداري    ثانيا:  

يس مييثلا القواعييد الجتع قيية بتعيييين أو ترقييية أو نقييل أو عييزل مورييف اييي قواعييد آمييرم ف ف يي

 ل جورف الحق في الاعتراض ع ى أي قرا  إدا ي .

 في إطار القانون العقوبات.     ثالثا: 
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القواعد التي تحدد العقوبات و التيرا م الجحيددم ل يا ... فالقواعيد التيي تن يى عين الرشيوم أو   

التزومر أو القتل أو السرقة و غير ذلك من الترا م لا متوز مخال ت ا أو الات اق ع ى مخال ت ا 
. أمضييا القواعييد الآمييرم توجييد فييي فييرو  القييانون الخيياص لجيياذا   لان كثيييرا ميين العلاقييات 3

الخاصية تتصييل بالأ ييس التييي مقييوم ع ي ييا نظييام التجاعيية ) قييانون مييدني . أحييوال شخصييية . 

 قانون دولي خاص ( و لأن ا تتصل بالجص حة العامة و لا متوز الات اق ع ى مخال ت ا .

 المطلب الثاني:

 : La règle supplétiveالمقصود القواعد المكملة

دل (ف ومما الجقصود من ا في) ال ر  الأول في اسا ال صل  نت رق الى القواعد الجكج ة 

 الزاميت ا اذا كان بامكان مخال ت ا ) ك ر   اني(

 الفرع الأول: تعريف القواعد المكملة:  

 لأن ا مخال  اف ما ع ى الات اق للأفراد متوز التي القاعدم اي بخلاف القواعد الآمرم فاي   

الخاصةف و  جينااا الجكج ة لأن ا الإ ادم الجهتركة ل عاقدمن بالنسبة  بالجصالح تتع ق
 lesل ت اصيل التي لم متعرضوا ل ا في عقودام . و م  ق ع ي ا أمضا القواعد الجقر م 

règles déclaratives أو م سرمinterprétatives  4 ف لأن ا تقر  في ال رو  و الت اصيل

قد و الج سرم لأن ا ت سر إ ادم الأوراف في الت اصيل التي التي لم مقر  بهأن ا أوراف التعا
  كتوا عن ا .

لقاعيدم اأولا: متال ت بيق ا  تهيي  في فرو  القانون الخاص و خاصة في قواعد العقود مثيل 

 ادم القانونييية التييي تقيير  وجييوب دفيي   جيين الجبييي  فييي مكييان تسيي يم الجبييي  مييا لييم تتييدخل  إ

لجييقجر ميين التقنييين الجييدني(ف القواعييد التييي تنضييم علاقيية ا 388و387الجتعاقييدمن .)الجادتييان 

 من التقنين الجدني(. 479بالجستأجر )الجادم 

 الفرع الثاني : مدى إلزامية القاعدة المكملة :

خال ية م وجيواز القانونيية القاعيدم إلزاميية خاصية بين تعا ض موجد أنه ال قه بعض مرل     

تتييح  لأن يا نييةفقانو غير قاعدم وأن ا  الإلزام من تخ و الجكج ة القاعدم أن أي الجكج ةف القاعدم

 أما إذا حيحافص ات اق م كان مخال ت اف ع ى ات قوا ما إذا بحيث حكج اف مخال ة إمكانية للأفراد

 ون ك  االقان فقواعد صحيح غير واسا حق مف في تسري فان ا مخال ت ا ع ى مت قوا ولم  كتوا

 .مكج ة أو آمرم كانت  وائ م زمة قواعد
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 ات اق ال رفان عدم شرو ع ى مع ق ت بيق ا أن الأمر في ما وكل م زمة إذن الجكج ة فالقاعدم

 ات يق أميا إذا ل جياف م زميا تقير ه ميا أصبح ت بيق ا ع ى ال رفان مت ق لم فاذا مخال ت اف ع ى

 ايسه فيي .ت بيق يا  عيدم أن أي القانونيةف علاقت جا ع ى ت بق لا فان ا مخال ت ا ع ى ال رفان

 .5الت بيق اسا شرو توافر عدم إلى مرج  وانجا إلزاميت ا عدم إلى مرج  لا الحالة

 المبحث الثاني:

 معيار التفرقة بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة.

قيات صير ات ال تجييز بين اسمن النوعين من القواعد أاجية بالغةف اذ متوقف ع ى اسا التجييز م

لات ياق االأوراف من حيث الصحة والب لانف بعد ان انت ينيا اليى ان القواعيد الأميرم لامتيوز 

قيي لنيا ال  ا. بع ى مخال ت اف اما القواعد الجكج ة اي التي متوز ل جتعاقدمن الات اق ع ى ما مخ

 أن نتسائل عن: كيف نعرف أن القاعدم القانونية آمرم أو مكج ة 

و  لقانونيية جا الجعيا  ال  ظي/ نعيود فييه إليى صيياغة نيا القاعيدم اانا  معيا ان ل تجييز بين

 ل  ظ اف والجعيا  الجعنوي ) الجوضوعي ( نرج  فيه إلى معنى القاعدم القانونية .

 المطلب الأول:

 المعيار اللفظي.

 ال ارهفولنا معتجد اسا الجعيا  ع ى نوعية القاعدم القانونية و  ولة التعرف ع ى عبا ات ا

 العبا ات الجادم نا في جائ لو كجا آمرمف وبيعة ذات القاعدم أن ع ى النا عبا م تدل فقد

 مخالف ما  ىات اق ع كل باولا مق  الناف اسا حكم مخالف ما ع ى الات اق جواز عدم :التالية

 .إلخ ...فمعاقب معد باولا..... بخلافهف مقضي شرو كل باولا مق  ف...متب متوزف لا الناف

 ع ى خلاف قات ا موجد لم ما :مكج ة قاعدم كانت التالية الأل ار القاعدم نا تضجن إذا أما

 بغير مقضي عرف أو ات اق موجد لم ما ع ىف  الات اق متوز غيرهف ع ى مت ق لم ما ذلكف

 ذلك.

 

 قواعد مكج ة قواعد آمرم

 ما لم موجد ات اق ع ى خلاف ذلك  -لا مـــــــتــــوز 

ما ليم موجيد عيرف أو ات ياق مقضيي بغيير  و لو وجد ات اق مقضي بخلاف ذلك 

 ذلك 
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 محق لل........... أو كان له الحق  -مق  باولا 

 '' متوز'' .......... ''    لـــ     -تحت وا  ة الب لان 

 

 تطبيقات المعيار اللفظي :  

 : أمث ة عن القاعدم الآمـــــرم 

منقصه مقي  بياولا إذا تعجيد البيا   إخ يائ العييب فيي الجبيي  كل شرو مسقط الضجان أو  -

ق م ج '' متييوز ل جوكييل فييي أي وقييت أن من ييي الوكاليية أو  384غــــييـها منييه الجييادم 

 ق م ج . 587مقيداا و لو وجد ات اق مخالف ذلك '' الجادم 

 ج . ق م 92التعامل في تركة إنسان ع ى قيد الحيام باولا و لو كانت برضاه   الجادم  -

 ومق  أجر بدون دا جا مكون الأفراد بين القرض ":أنه ع ى ج م ق 454 الجادم تنا -

 ."ذلك مخالف نا كل باولا
 ع يه اشتجل لجا وبقا العقد تن يس متب ":م ي ما ع ى ج م ق 107 الجادم تنا -

 .نية وبحسن

 تضجن قد وكان الإذعان ب رمقة العقد تم إذا" :أنه ع ى ج م ق 110 الجادم تنا -

 من افوذلك الجسعن ال رف مع ي أن أو الهروو اسه معدل أن ل قاضي جاز تعس يةف شرووا
 ."ذلك خلاف ع ى ات اق كل باولا ومق  العدالةف به تقضي لجا وفقا

 

 : امث ة عن القواعد الجكج ة 

إذا لييم معييين الات يياق أو العييرف   مكانييا أو زمانييا ل تسيي يم الجبييي  وجييب ع ييى   -

 394الجهتري ان متس جه في الجكان السي موجد فيه الجبي  وقت البيي    الجيادم 

 ق م ج .

ميتم  فيلا ل جهتريف الجبي  تصدمر وجب إذا ':أنه ع ى ج م ق 368 الجادم تنا -

 ."ذلك مخالف ات اق موجد لم ما إليهف وصل إذا إلا التس يم

 ع يى اليثجن تقيدمر مقتصير أن متيوز ":م يي ميا ع يى ج م ق 356 الجادم تنا -

 ."بعد فيجا بجقتضااا محدد التي بيان                الأ س

 الجبي ف تس يم مكان من البي   جن مدف  ":م ي ما ع ى ج م ق 387 الجادم تنا  -

 ."ذلك بغير مقضي عرف أو ات اق ما لم موجد

 الثاني: المطلب

  المعيار المعنوي ) الموضوعي (

الجعنيوي ل تجيييز بيين  د ج ال قه ع ى القيول بيأن النظيام العيام والآداب العامية ايو الجعييا     

إذا كانيت  والجكج ةف  أي او اليسي م بيق بالاعتجياد ع يى مضيجون الينا. ميا  القواعد الأمرم



مة ف ي آمرم ولا متوز مخال ت ا ف و إذا كانت القاعدم القانونية تتع ق بالنظام العام و آداب العا

القاعدم لا تتع ق بالنظام العام و الآداب العامة بل تنظم الجصالح الخاصية بيأوراف التعاقيد إذا 

 اي قاعدم مكج ة و متوز للأوراف مخال ت ا . 

مخال ة  ع ى لات اقالــــجـــــاذا   لان الأصل او حرمة التعاقد بين الأفراد ف إلا انه لا متوز   

لا  وإبراميه  النظام العام و الآداب العامة. و مصبح الات اق الجخيالف بياولا ب لانيا م  قيا منيه

 ة .اب العامتترتب ع يه أمة آ ا  . و ل قضائ دو  في تعيين حدود قاعدتي النظام العام و الآد

 : الفرع الأول: مفهوم قاعدة النظام العام

ي وقت عيف و الاقتصاديف و الخ قي السي  يسود الجتتج  فاو الأ اس السيا يف و الاجتجا 

اتييه ميين الأوقيياتف  بحيييث لا متصييو  بقييائ الجتتجيي   يي يجا دون ا ييتقرا  اييسا الأ يياس ) مقوم

 الأ ا ية (.

وترج  صعوبة تعرمف النظام العام تعرم ا دقيقا الى أن فكرته مرنة غير محددمف بجعنيى ان يا 

 .6والزمانف ف ي تخت ف من متتج  لأخرفكرم نسبية تتغير وفقا ل جكان 

 

 أولا: تطبيقاته في نطاق القانون العـــــــــام .

ق ع ى ميا د الات اتعتبر قواعد القانون العام ك  ا متع قة بالنظام العام ف ومن  م لا متوز للأفرا

لية لدوييان امخالف احكام اف فقواعد كل فرو  القانون العيام تتع يق بالنظيام العيام لأن يا تجيس ك

 السيا ي والاجتجاعي والاقتصادي.

 نيازل شيخافقواعد القانون الد تو ي تتع ق بالنظام العام فيعتبر بياولا كيل ات ياق مخال يه كت

 عن حقه في  الترشيح بجقابل أو بدون مقابل .

 ى عل الات اق مق  باولا كل ات اق متعا ض مع ا كالقوانين التنا يةف  مث –قوانين الأمن العام 

خال يية اب جرمجيية مقابييل مب ييل ميين الجييال . أمضييا اليينظم الجالييية لا متييوز الات يياق ع ييى ما تكيي

  أحكام ا مثلا شخا م زم بضرمبة جعل بدله شخا آخر غير الججول السي عينه القانون.

 ه الينظم.و النظم الإدا مة مق  باولا كل ات اق متعيا ض مي  الجصي حة العامية التيي تحقق يا ايس

بير غيير ة أو الاتتيا  بالوري ية مين بيي  و تنيازل عين وري تيه ل غيير. معتكالتنازل عين الوري ي

 مهرو  لأنه مخالف ل نظام العام.ف الحرمات العامة مك ولة في الد تو .
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 . ثانيا: تطبيقاته في القانون الخاص

وليت وائ تنا ي فلا تقتصر قاعدم النظام العام ع ى القانون العام بل تجتد الى القيانون الخياص  

 . قواعد اسا القانون  وابط الأحوال الهخصية أم  وابط الأحوال العينية .         

لعيام. لان تعتبير الحالية الجدنيية ل هيخا مين النظيام ا : مثلا الحالة الجدنيية ل هيخا و أا يتيه

اميية القواعييد الجنظجيية ل ييسه الحاليية لا مقصييد ب ييا فقييط حجاميية الهييخا بييل مقصييد ب ييا كييسلك حج

ة الهيخا لتجاعة التي منتجي إلي ا . و ع يه معتبر باولا كل ات اق الغرض منه تعيدمل جنسييا

                                                  أو تغيير ا جه ف با تثنائ الا م التتا ي جاز التصرف فيه.                     

ن أا يتيه عيق م لييس لأحيد التنيازل  45م والقواعد الأا ية من النظام العام نصت ع ي يا الجياد 

  . ولا تغيير أحكام ا   وع ى ذلك مق  باولا كل ات اق من شانه اعتبا  القاصر بالغا

 الفرع الثاني: الآداب العامة.

 ع يى ل جحافظية اللازمية الأ ا يية الخ قيية الأ يس والجبيادئ متجوعية العامة الآداب تجثل   

 والجعتقيدات التقالييد مين تنبي  التيي الجبيادئ وايي الخ قييف والان ييا  الانحيلال الجتتجي  مين

 ع ي ا الخروج معد التي والأخلاق ل قيم الأدنى الحد من ا متكون في الجتتج ف والتي والأخلاق

 .7الجتتج   مدمنه انحرافا فوتح لا

 

 أولا : تطبيقات فكرة الآداب العامة:

ى تتع يق مخال ت ا للأداب العامةف في مسا ل شتقضت الجحاكم بب لان الات اقات الخاصة عند 

 في الغالب ببيوت الدعا م والجقامرم.

تصي يق عقد ال تاف السي مبرم بين مدمر الجسير  وججاعية مين ال تافيةف مسيتأجرام الجيدمر ل -

 وترومج ما معرض ع ى الجسر ف لان الغرض منه او خدا  التج و .

 ى أنه تتا م بكيلام   تعيالىف واليسي أصيبح منظير عقد تلاوم القرآن السي كان منظر اليه ع -

 .8اليه ع ى أنه و ي ة للإ تزاق

 ثانيا: سلطة القاضي في تحديد مضمون النظام العام والآداب العامة.
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لقييد اتخييس الجهيير  ميين فكييرم النظييام العييام والآداب العاميية معيييا ا موضييوعيا ل تجييييز بييين    

ه ال كييرم لييم محييدداا الجهيير  .بييل تيير  أميير تحدمييداا القواعييد الآمييرم والجكج ييةف غييير أن اييس

ل قاضي السي تكون ليه فيي  يبيل ذليك  ي  ة تقدمرمية وا يعة. نظيرا لعيدم  بات يا وتغيرايا فيي 

الزمان والجكان. غير أن القاضيي متيب ع ييه منظير اليى الاتتياه السيا د فيي الجتتجي  والنظيام 

بييق فكيرم النظيام العيام والآداب العامية القانوني السا د لا الى  أميه الهخصييف وليسلك فيان ت 

 غم مرونت يا معتبير عجيلا قانونييا ف مخضي  فييه القاضيي لرقابية الجحكجية التيي تراقيب حسين 

 .9ت بيق القانون
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